كان كلامنا المتقدم في الإفادتين اللتين أفادهما الآخوند (قدس الله نفسه الزكية)، الإفادة الأولى: هي أن التلازم إذا كان من الوضوح بمكان بحيث لا ينفك اللازم عن الملزوم، كما في العلة ومعلولها، وكذلك في المتضايفين، فيكون الأثر المترتب على المعلول كالأثر المترتب على العلة، وكذلك يكون الأثر المترتب على أحد المتضايفين كالأثر المترتب على الآخر، والسبب في ذلك: أن وضوح الواسطة ـ إذا صح التعبير ـ بمثابة خفاء الواسطة، طبعاً له كلام راح يجيؤنا، بمثابة، ضعوها بين معقوفتين أو قوسين حتى يتضح، لكن الآن بالنسبة للإيضاح نأخذ هذا كمصادرة على المطلوب.
المورد الثاني: ما إذا كان التلازم بينهما أيضاً واضح، لكن لدى العرف، ليس بمعنى عدم الانفكاك عقلاً كما في المثالين المتقدمين، لا، الانفكاك يمكن أن نتعقله، لكن العرف لا يرى انفكاكاً بينهما، ومثل أيضاً بمثالين: 

المثال الأول: كالشمس مع ضوئها، فإن الأثر للضوء كالأثر للشمس.

والمثال الثاني: كحاتم مع جوده، فإن أثر جوده كأثره، بمعنى أننا إذا وجدنا أثراً يترتب على جوده بالرغم من أن الجود ليس هو المستصحب، المستصحب هو حاتم، لكن لأن الجود مع حاتم لا ينفكان بنظر العرف، كان الأثر المترتب على الجود كالأثر المترتب على حاتم، فكأن حاتم هو الجود، والجود هو حاتم.

وقد ناقش الماتن في المثالين الأولين بالمناقشة التالية: قال: انظر! وضوح الواسطة في المثالين الأولين يجعل الأثر المترتب بنظر العرف على اللازم، الذي هو على المعلول، ليس بأثر للملزوم الذي هو العلة، وكذلك الأثر المترتب على أحد المتضايفين، بمعنى إذا استصحبنا الإرث وكان هناك أثر يترتب على الابن، يكون الناس يرون أن أثر الإبن ليس هو أثراً للأب، فلذلك يقول: جلاء الواسطة عكس ما يدعيه الآخوند تماماً، عرفنا إشكال الماتن؟ 

طبعاً يضيف بعض الأصوليين، وهذه الإضافة جميلة، ومرت علينا يمكن لمحنا لها، أن ما قاله الآخوند صحيح، لكن هذا لليقين، لأن اليقين بالعلة هو يقين بالمعلول، واليقين بالأبوة يقين بالبنوة، فالاستصحاب يجري ليس لأجل الواسطة، لأجل صدق (لا تنقض اليقين بالشك) تماماً، لأن اليقين متوفر.
 أما في المثالين الثالث والرابع، فواضح على رأي الآخوند، لأن الآخوند ماذا قال؟ قال: دليل الاستصحاب (لا تنقض اليقين بالشك) ماذا يفعل لنا؟ هكذا يعمل لنا: (لا تنقض) يعني نزل المشكوك منزلة المتيقن، يعني منزلة المستصحب، فأنت كان عندك مثلاً طهارة يقينية، والآن طهارة مشكوكة، اجعل الطهارة المشكوكة بمنزلة الطهارة المتيقنة في ترتيب الآثار عليها، يقول: تعال إلى هنا في المثالين، بالنسبة للجود مع حاتم، والضوء مع الشمس، سوف ترى في الحقيقة ههنا تنزيلين، كيف ترى تنزيلين؟ يعني يقول لك: إذا كان حاتم جاء لك ضيف، وغديته، وطلع من عندك، وسمعت بأن السيارة لطمته، فشككت في حياته، بقائه، ألا تنزل أنه ماذا؟ الشك في حياته منزلة اليقين، لأنه كان متغدٍ عندك، طبعاً، هذا واضح لكم، يعني ليس حاتم هو نفسه الأصلي، حتى يجيب مثال يعني، وإلا حاتم نعم راح يعني انتهى....

....

يقول واضح تنزل حاتم المشكوك بمنزلة حاتم المتيقن، هذا ما يفهم من دليل الاستصحاب، طيب نحن ناذرين، إن كان هذا السيل والعطاء والكرم والجود باقٍ راح نتصدق بنصف درهم، وواضح نحن الذي استصحبنا وجوده، والأثر مترتب على جوده، لكن بما أن جوده كوجوده، فهناك يقول الآخوند تنزيل ثاني كالتنزيل الأول، يعني كما كان وجود حاتم المشكوك بمنزلة حاتم المتيقن، كذلك يقول لنا جود حاتم المشكوك كجوده المتيقن، يعني إذا شككت في بقاء العطاء والجود والكرم، لعل لحاتم صدر نظر، غير مرضي في المعطى، المفروض تستصحب، تقول حاتم لا يتأثر بالدعاية، لأنه جواد، وهنا تنزيل ثاني لدى العرف كالتنزيل الأول، بعد أن أورد هذا الكلام هو الآخوند أشكل على نفسه بإشكال، شوفوا إيش قال (يرحمه الله)، قال: نحن في بعض الأحايين يكون عندنا أثر للمستصحب، أثر للمستصحب كما قلنا، واضحة لنا الفكرة؟ فإذا كان هناك أثر للمستصحب، أجرينا الاستصحاب دون ريب، لأن الاستصحاب يترتب عليه أثر، كما قلنا، طهارة يترتب عليها ماذا؟ طهارة الماء مثلاً، جواز الوضوء به، شرب الماء، استخداماته المتعددة، هذا لا إشكال فيه، لكن في بعض الأحايين يكون المستصحب المشكوك ليس له أثر، افرضوا الآن عندنا حاتم، حاتم شككنا أنه موجود في مثالنا، ونحن ما عندنا أي أثر، وجد وإلا عسى مثل ما نقول يعني، وإلا عسى ما يوجد إلى الأبد، ماذا يخصنا نحن حاتم موجود أو غير موجود، لكن عندنا أثراً على جوده، النذر مرتب على الجود، وليس على نفس الوجود، يقول عاد هذا فيه إشكال، لأنه ما فيه تنزيل بالنسبة لوجود حاتم حتى يترتب عليه أثر، فكيف صح التنزيل بلحاظ الجود؟ والمفروض أن التنزيل الثاني يترتب على التنزيل الأول، واضح الإشكال الذي أورده الآخوند على نفسه؟ ثم أجابه عنه، قال: هذا الإشكال يندفع، كيف يندفع؟ يقول يندفع بوجهين، إما أن نقول هكذا: أصلاً لما يصير عندنا تنزيل، الحقيقة هذا التنزيل الأول، عندما نقول شك في حاتم، نحن الآن قلنا ما لنا شغل بحاتم، لكن يقول أصلا الشك في حاتم لو كان يترتب عليه أثر، كالشك في وجود جود حاتم، استمرار جود حاتم لو كان يترتب عليه أثر، بمعنى أن التنزيل الواحد كافٍ لترتب الأثرين، لأن الأثرين بمثابة الأثر الواحد، لأن هذا كأنه واحد له وجهان، ما نقول هذا له، بو وجهين، فيه بعض الناس بوجهين....
...
لا، خل حاتم، حاتم ما له إلا وجده واحد...

يقول بمثابة شيء واحد له وجهان، فأنت في الحقيقة كأنك لو استصحبت حاتماً، الأثر المترتب على وجوده كالأثر المترتب على جوده، لأنه واحد له وجهان، يصير في بعض الأحايين، ولذلك يقال: 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة

ويروغ عنك كما يروغ الثعلب

يصير إش كثر الناس كذا، تشوفه ما شاء الله في وجهك، يضحك لك هاشاً ويحدثك باشاً،  لكنه إذا انقلب عنك، قرضك بالمقاريض...

الآن عرفنا الحل الأول الذي أورده الآخوند، أن نلحظ شيئاً واحداً له وجهان، أو لا، يعني في الحقيقة تنزيل واحد، لكن يكفي أنه أما الأثر يصير حق الوجود أو الجود، لأن عنده وجهين هذا الشيء، على أيهما ترتب الأثر فيه الكفاية، أو لا، عرفنا؟ 

ماذا؟

أن يُلحظ شيئاً واحداً ذا وجهين يقول، أو لا، أو شيئين، يعني لاحظنا الآن الجود والوجود شيئاً واحداً في هذا الجواب الأول، أن نلحظ الجود والوجود، نلحظهما شيئين مختلفين لكن لهما أثراً واحداً، ما الفرق بين الوجه الأول وهذا الوجه؟ فرق حيثي، شيئاً واحداً، يعني لاحظنا الجود والوجود واحد، أصلاً ما فيه فرق بين الجود والوجود، هو واحد، كهذا الكتاب، هذا نفسه الجود والوجود، أو نلحظهما شيئين، هذا وهذا، لكن الأثر يترتب عليهما على الإثنين، عرفنا الآن؟ شيئين مختلفين لهما أثر واحد، إما نلحظهما شيئاً واحداً ويترتب عليهما أثر، أو نلحظهما شيئين ويترتب عليهما أثر واحد، واحد له أثر واحد، أو شيئين لهما أثر واحد، الفرق فقط في اللحاظ، اللحاظ  أحدي لكليهما اندكاك، أو لا، ما فيه اندكاك، لكن الأثر واحد، فقط هذا.

الماتن يقول: هذه الإجابة التي أجاب بها الآخوند على مبناه، أنه أولاً عندنا تنزيل، وتالي التنزيل بلحاظ، التنزيل الأول لا يستلزم تنزيلاً ثانياً إلا إذا كان للتنزيل الأول أثر، فوقع في مشكلة فأجاب عنها، شيء واحد له أثر، أو شيئين لهما أثر واحد، يقول هذا يرجعنا في المربع الأول الذي خرجنا منه، شنهو المربع الأول؟ تتذكرون المربع الأول؟ المربع الأول الذي قلناه أن هذه الأمور نحن نتقيد فيها بدلالة الدليل (لاتنقض)، ولابد أن نطبق (لاتنقض)، وتطبيق (لاتنقض) قلنا لابد يحتاج إلى دقة في التطبيق، يعني ما يمكن نقول بعد يبتني على التسامح في نظر العرف، يعني ما يصدق عليه أثر، لكن العرف يتسامحون، مثلاً واحد بيروح القرية الفلانية، ما راح القرية، لكن وصل إلى نصف الطريق، قالوا هذا راح خلاص، الذي وصل إلى نصف الطريق كأنه لا، تأمل هذا التسامح، يقول هذا الحكي ما يفيد، إذا كان كلام الآخوند يبتني على أن الأثر في المرتب على أحد اللازمين الواضحين في تلازمهما، أو في ملازماتهما في نظر العرف على حد تعبيره، يحل الإشكال فيهما بأحد هذين الطريقين اللذين أوردهما الآخوند، فهو في الحقيقة ليس حلاً في الإشكال، بل التزام بالإشكال، لأن هذا من نوع التسامح العرفي الذي منعناه فيما تقدم، منعناه أو ما منعناه؟ قلنا ما يمكن أن نحن نقول بالتسامح العرفي، لكن يقول: كلام الآخوند لعل له وجهاً، لكنه هو ما استطاع أن يعبر هذا الوجه، وأنا آتي بوجه لعله الأقرب إلى مراده، وإن لم يستفد هذا الأقرب من عبارته، يعني الأقرب إلى مراده ما نستفيده من العبارة، لكن يقول لعله يريده بالإشارة، فيه بعض الأحايين واحد يمر عليك، يقول لك: سلام عليك، هو مجرد يسلم، لكن يقول لك: ترى أعطني القرض الذي أدنتك، أعطيتك إياه قبل سنة، هو كل يوم يمر عليك، لكن، يقول لك ترى أنا موجود، ولا زال قرضي أطالبك به، فماذا يسمونه هذا؟ إشارة، اللبيب ما يقولون تكفيه الإشارة؟ نعم الآخوند يعني ماذا يقول؟ شوفوا شيقول، يقول: التنزيل نمرة واحد لا يكون إلا إذا وجد الأثر كما هو واضح، مثل إذا ترتب أثر على وجود حاتم، هذا واضح، لكن ما فيه أثر لوجود حاتم، الذي قلنا وجد وإلا في الطخاخ باصطلاحنا، يعني شنهو الأثر، بس فيه أثر، أنا ناذر، النصف الدرهم الذي جبناه، على جوده (يرحمه الله)، على جوده، زين طيب، هذا الأثر المترتب على جوده، صح هو ليس أثراً لحاتم، لكن يرى العرف أن فيه الكفاية لدفع لغوية التنزيل، ما يقول لك التنزيل، شلون نزلتوه ماذا أثر؟ يقول نعم يعني يكتفى بالتنزيل إذا كان هناك أثر بهذه المثابة، فلعل قصد الآخوند هو كفاية التنزيل الأول لإيجاد تنزيل ثاني يترتب على التنزيل الثاني أثر، ليس التنزيل الأول يترتب عليه أثر، يعني يقول لك أنت التنزيل الأول غير موجود، يقول لك صح غير موجود، لكن لأن لازم هذا التنزيل أو ملازم التنزيل يترتب عليه الأثر، نقول لك: ما يخالف، نزل، لأن حاتم موجود، ثم استصحب جوده لتفِ بنصف الدرهم، هذا قصده، فإذا كان قصده ذلك، يقول يعني لكلامه وجه، وإن كان قابلاً للمناقشة، في بعض الأحيان ماذا قلنا؟ العبارة ما توحي، لكن في بطن العبارة إشارة، وكم إشارة أفادت لبيب ورتب عليها آثار عظيمة، منها هنا صحة جريان الاستصحاب.
بعد ذلك يقول عندي إشكال آخر على المطلب الآخر، شوفوا الإشكال، يقول: المشكلة في هذا المطلب بشقه الأول الذي تقدم، العلة والمعلول، وبعد، نحن ماذا قلنا؟ المتضايفان، أن هذا التلازم إن كان يراه العرف بمرتكزاته، يعني بمعنى أن التعبد بحاتم هو تعبد بالأثر المترتب على جوده، والتعبد بوجود الشمس، هو تعبد بالأثر المترتب على ضوئها، يرى العرف ذلك، نحن نقول هذا ممنوع، لماذا؟ أنت تقول الوضوح، نحن نقول الوضوح يمنع، كيف الوضوح يمنع؟ يقول شوف، لأن نحن ماذا نريد؟ قلنا أصلاً، لما يقول لك (لاتنقض)، (لاتنقض) هذا عنده، ماذا نسميه نحن بالتعبير الحديث، يعني حاط كل، يعبرون في التصوير بالفوكس، يعني حاط العدسة تماماً على المطلب، ما يتعدى نظره إلى غيره في مقام التنزيل، فيقول هو: لما قال لك: (لاتنقض) بلحاظ الأثر المترتب على المستصحب، قل العرف يرى بمرتكزاته أن التعبد بشيء تعبد بلازمه في الوضوح، نقول: يكون نلتفت، هناك فرقان، نحن نتكلم التنزيل بلحاظ مرحلة الثبوت، وهذه العلاقة، من أين جائية؟ مرحلة الإثبات والخارج والدلالة، فكيف ندخل إحدى المرحلتين في الأخرى؟ كإشكال على، فيقول إذاً أنت يا أيها الآخوند إن كنت ترى أن التنزيل يتوجه مباشرة إلى مرحلة الثبوت، ثم تأتي إلى مرحلة الدلالة والإثبات وتقول إن ذلك التنزيل الموجود في مرحلة الثبوت فيه الكفاية للدلالة على التلازم في مرحلة الإثبات، ماذا نقول لك؟ نقول لك: أنى لك هذا، لأن بين المرحلتين فرق شاسع في البين.
عموماً المطلب واضح لكم الحمد لله، هو لأن هذه يعني كله معادلات رياضية، كذا تسوي يعني يطلع النتيجة كذا، ومر علينا كله، لكن هذا ماذا؟ نعم إيضاح وبيان باكر إن شاء الله نطبقه...

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

